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بسم الله الرحمن الرحیم 
 ملخص ورقة عمل بعنوان 

 ( مراجعة قانونیة لبنود قانون العقوبات المغربي المتعلقة بالعقوبات البدیلة)
 

 ھاإبراز أھمیة تطبیق التعریف بالعقوبات البدیلة و إلىلورقة البحثیةتھدف ھذه ا    
  وتناولھا كما وردت في القانون المغربي.  

ویمكن القول ان اعادة تاھیل الجاني من اجل ادماجھ في المجتمع تحتاج الى 

مساحة زمنیة وھذا مطلب لا تكفلھ العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة, وكان من 

الاھمیة بمكان البحث جدیاً حول بدائل للعقوبة السالبة للحریة بعد ان ظھرت مساوئ 

ھذه العقوبة. 

وتتجھ كثیر من التشریعات نحو إقرار عقوبات بدیلة للعقوبات السالبة للحریة، ترمي 

بواسطتھا إلى تحقیق الردع المتوخى من ھذه الأخیرة مع تلافي سلبیاتھا. بل إن 

التشریعات المقارنة تجتھد لتبني بدائل للدعوى العمومیة نفسھا من أجل إیجاد طرق 

أخرى لحل النزاعات الجنائیة غیر المحاكمات التي تتمیز بطولھا وتعقیدھا. وأحیاناً 

تستھدف التشریعات الدولیة المختلفة وضع بدائل للاعتقال الاحتیاطي لتجنب سلبیات 

ھذا الإجراء الذي یتزامن مع فترة المحاكمة. 

وتبتكر التشریعات المقارنة الیوم العدید من العقوبات البدیلة للعقوبات السالبة 

للحریة بما یناسب حاجتھا لردع الجانحین وتقویم سلوكھم دون الاضطرار إلى حبسھم 

وتكلیف المجتمع نفقات باھظة غیر مضمونة النتائج.  

     
                                                                      

                                                                 معد الورقة 
 القاضي/ عمار رجا الحنیفات

 

   
 



 مقدمة 

تعد الجریمة ظاھرة من أشد الظواھر الاجتماعیة تعقیداً , حار فیھا الفكر الانساني, وكان 

أول رد فعل عرفتھ البشریة عند وقوعھا ھو العقوبة, لذلك كانت العقوبة ظاھرة اجتماعیة. 

وأصبح الحدیث عن العقوبات البدیلة مُلحاً لما تبین من العیوب والسلبیات المصاحبة 

للعقوبات السالبة للحریة وتحدیدا الحبس قصیر المدة. كما ان التوسع في التجریم ادى حتما 

الى الاسراف في استخدام الدعوى الجزائیة لتحقیق سلطة الدولة في العقاب. وواكب ھذا 

الاسراف طول الاجراءات الجزائیة من اجل الكشف عن الحقیقة. فاصبحت المعاناة من 

وراء النظام الجنائي ذات وجھین: وجھ عقابي سببھ ھو التوسع في التجریم وملامحھ وھي 

العقوبات السالبة للحریة. ووجھ اجرائي سببھ ھو الدعوى الجزائیة باجراءاتھا الطویلة 

وملامحھا في تعریض حریة المتھم للخطر طوال ھذه الاجراءات ومن خلال انتظار 

المحاكمة الجزائیة والفصل فیھا. 

ومن ھنا ظھر في الفقھ الجنائي اتجاه توفیقي في شأن العقوبات السالبة للحریة، وخاصة 

قصیرة المدة منھا، فلا یتجاوز إلى حد المناداة بإلغائھا، ولا یبقي أسیراً لھا فیقبلھا بحالھا 

دون ما تعدیل. فھو اتجاه یعمل على التقلیل بقدر الإمكان من مساوئ ھذه العقوبة والتخفیف 

من آثارھا الضارة. لذا یدعو ھذا الاتجاه إلى استعمال العدید من البدائل العقابیة التي تحل 

محل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة متى كانت ظروف الجریمة وشخصیة المجرم 

توجب ھذا.  

ومن ھنا فان المراجعة للعقوبات البدیلة ولقانون المسطرة الجنائیة بشكل عام یجب ان یكون 

ضمن مرجعیات تعتمد تحقیق التوازن بین شراسة الجریمة وتھدیدھا لامن الانسان وسلامة 

المواطن في بدنھ وممتلكاتھ من جھة, وبین حمایة الحقوق الاساسیة للافراد من جھة اخرى. 

ومن خلال ما تقدم سوف استعرض موضوع العقوبات البدیلة من خلال التعرض سریعا 

للعقوبة وتحدید العقوبات السالبة للحریة مع تناول بدائل العقوبة كما وردت في التشریع 

الجنائي المغربي. 

 

 

المبحث الأول 

   
 



مفھوم العقوبة وأنواعھا وفقاً للتشریع المغربي 
* مفھوم العقوبة:  

یمكن تعریف العقوبة ابتداء بانھا: الجزاء الذي یقع على مرتكب الجریمة لمصلحة 

المجتمع والغرض منھا ھو حمایة المجتمع بالدرجة الاولى فضلا عن منع مرتكب 

الجریمة من معاودة اقتراف جریمة اخرى ومنع الغیر من الاقتداء بھ. 

 

* انواع العقوبات وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي المغربي:  
فتكون   أو إضافیة.بدیلةالعقوبات إما أصلیة أو تكون  على : 14حیث نصت المادة 

وتكون بدیلة   الحكم بھا وحدھا دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.یمكنأصلیة عندما 
 لا یمكنوتكون إضافیة عندما  .عندما یمكن الحكم بھا كبدیل للعقوبة السالبة للحریة

 وتضاف إلى عقوبة أصلیة أو بدیلة.الحكم بھا وحدھا، 
 

 العقوبات الاصلیة اولا:
 تتعلق بمخالفةالعقوبات الأصلیة إما جنائیة أو جنحیة أو  فان 15لمادة لووفقا 

 والعقوبات الجنائیة الاصلیة ھي :

.  – الإعدام1

.  - السجن المؤبد2

بالغرامة أو  مقرون من خمس سنوات إلى ثلاثین سنة المؤقت - السجن 3
. بدونھا

العقوبات الجنحیة الأصلیة ھي:  اما 

.  – الحبس1

.  درھم2.000 لا تقل عن - الغرامة التي 2

 باستثناء حالات العود أو غیرھا التي یحدد خمس سنوات وأقصى مدة الحبس

 فیھا القانون مددا أخرى.

   
 



 درھم. 2.000 تقل عن ھي الغرامة التي المتعلقة بالمخالفة العقوبة الأصلیةو

العقوبة الأصلیة التي تطبق على الشخص كما بینت النصوص القانونیة بان 
عندما لا ینص القانون على عقوبة خاصة بالشخص و الاعتباري ھي الغرامة.

الاعتباري، تكون عقوبتھ الغرامة كما یلي: 

 درھم بالنسبة للجنایات المعاقب علیھا 10.000.000 إلى 5.000.000- من 

 .بالإعدام أو السجن المؤبد

 درھم بالنسبة للجنایات المعاقب علیھا 5.000.000 إلى 1.000.000- من 

 .بالسجن المؤقت

.  درھم بالنسبة للجنح1.000.000 إلى 100.000- من 

- ثلاث مرات الغرامة المقررة للفعل بالنسبة للشخص الذاتي إذا تعلق الأمر 

بمخالفة. 

 

في حالة وقد احسن المشرع بحساب المدة التي یكون قد قضاھا المحكوم علیھ 

أو الاعتقال  أو الاعتقال الاحتیاطي سبق الوضع تحت الحراسة النظریة أو الاحتفاظ
 من مدة العقوبة بحیث ان ھذه من أجل الجریمة التي أدت إلى الحكم علیھ المؤقت

إذا صدر حكم  فانھ 34المادة  كما انھ وحسب  تخصم بتمامھا من مدة العقوبة.المدة

أو  وكان المحكوم علیھ قد قضى مدة ما رھن الاعتقال الاحتیاطي ،بالغرامة فقط
، فإنھ یجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم علیھ من أداء الغرامة الاعتقال المؤقت

 كلا أو بعضا.

ونشیر ھنا الى ان العقوبة السالبة للحریة یخرج من نطاقھا العقوبة البدنیة 

كالاعدام وكذلك الغرامة وتنحصر في حجز الحریة وھي الحبس. وان العقوبات 

السالبة للحریة تثیر كثیرا من المشاكل العقابیة ولعل من اھمھا ھو مدتھا فالمشرع 

جعل لعقوبة الحبس حدین ادنى واعلى وفي التطبیق العملي ھناك تباین من السادة 

القضاة في تحدید مدة العقوبة, كما ان المدة القصیرة للحبس لا تكون كافیة لتسمح 

   
 



بتطبیق برامج الاصلاح التاھیلي التي یقتضیھا تحقیق الاغراض الحدیثة للعقوبة من 

حیث الاصلاح والتاھیل. 

وكما ھو معروف فان جوھر العقوبة ھو الایلام المقصود ویتمثل في الم العقوبة 

الذي یصیب حقا قانونیا للمحكوم علیھ سواء في بدنھ او حریتھ او ذمتھ المالیة او 

اعتباره, ولكن لتحقیق اغراض العقوبة فقد اصبح من غیر المنطقي ان یكون الایلام 

مقصودا لذاتھ بل لتحقیق اغراض اخرى مھمة تعني المجتمع وھي اصلاح المحكوم 

علیھ وتاھیلھ للحیاة الاجتماعیة حتى لا یعود للجریمة مرة اخرى. فلا بد من التركیز 

على شخص المحكوم علیھ لاستئصال دوافع الاجرام منھ والقضاء على خطورتھ 

الاجرامیة وتجنیبھ مساوئ العقوبة واثارھا السلبیة. 

 

وللاتجاه إلى العقوبات البدیلة أسباب دفعت الدول العربیة إلى الاھتمام بھ نظرا 

للمساوئ والسلبیات للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة مضافا الیھا التوقیف ومنھا:  

سلب المحكوم علیھ أعز شيء في الحیاة وھو الحریة ومن ھنا فان العقوبة  -أ

البدیلة نتجنب بھا الآثار السلبیة لدخول السجن وقد أجمعت الدول على ھذا 

السبب وأصبح اللجوء إلى نظام البدائل یعكس اقتناع سیاساتھا الجنائیة 

بوجود آثار سلبیة، كما یعكس ضرورة تطبیق عقوبات بدیلة لإصلاح 

 المنحرفین و المذنبین . 

المساعدة على تلبیة احتیاجات المحكوم علیھ والأسرة والمجتمع وفي ھذا إشارة  -ب

إلى نظریة تفرید العقوبة أي ضرورة مراعاة ظروف الجاني الشخصیة 

والأسریة من جھة وحمایة المجتمع من جھة أخرى. بالاضافة الى تجنب 

 إبعاد المحكوم علیھ عن المجتمع.

استخدام البدائل لا یؤدى إلى زیادة في الجریمة : حیث تؤكد معظم البحوث و  -ت

الدراسات أن استخدام البدائل لم یؤد إلي أیة زیادة في معدل الجریمة، إلا 

أن حداثة استخدام البدائل في الدول العربیة قد لا یسمح لھا بالوصول إلى 

   
 



مثل ھذه النتائج الآن, وخاصة أنھ لم تتم دراسات معمقة في ھذا الموضوع 

. 

التخفیض من عدد النزلاء بالسجون, یتضمن ھذا السبب فائدتین الأولى عدم  -ث

اللجوء إلى السجن إلا عند الضرورة القصوى والاستعاضة عنھ بالبدائل ، 

والثانیة أن التخفیض من عدد النزلاء یمكن من توفیر برامج إصلاحیة 

 لإفادتھم .

الأسباب الاقتصادیة : استخدام البدائل سیسھم من التخفیف من الأعباء المالیة  -ج

 المترتبة على زیادة أعداد النزلاء بالسجون و بناء السجون وصیانتھا.

ان قصر المدة لا یسمح باستفادة المحكوم علیھ من برنامج متكامل لتحقیق  -ح

التاھیل الذي یعد الغرض الاساسي للتنفیذ العقابي, كما ان كثیر من 

المحكوم علیھم ھم من المبتدئین في الاجرام او مرتكبي اخطاء غیر جسیمة 

 وھذه العقوبة تتیح لھم الاختلاط بالمجرمین الخطرین ومحترفي الاجرام.

 بأن العقوبة القصیرة المدة وإن كانت في عدم شدتھا الظاھریة تحمل معنى ونقول

التوازن الاجتماعي الذي یفید في تحقیق العدالة، كونھا تتوازن مع مقدار الخطورة 

الاجتماعیة الناجمة عن الفعل، إلا أنھا لا تحقق إصلاحا (تأھیلاً ) أو ردعاً، فھي 

قاصرة عن تحقیق أھداف العقاب لا بل تساھم في خلق وتأھیل الروح الإجرامیة لدى 

. الجاني

والسیاسة الجنائیة الحدیثة خاصة من حیث ونخلص الى القول بان العقوبة البدیلة تتفق 

تغلیب المبدأ القائل درھم وقایة خیر من قنطار علاج، ھذا بالإضافة إلى التركیز على 

استخدام وسائل الرعایة والملاحقة ضمن مخطط مركزي متكامل وشامل، فالعقاب 

أمر استثنائي لا یجوز اللجوء إلیھ إلاّ إذا انعدمت الوسائل الأخرى غیر العقابیة 

  .افالعقاب ضرورة والضرورة تقدر بقدره

التفرقة بین بدائل الدعوى العامة أو دعوى  الاشارة الى في ھذا المجال منلنا لا بد و

الحق العام وبین بدائل العقوبات قصیرة المدة، فبدائل الدعوى العامة تؤدي إلى وقف 

   
 



إجراءات التقاضي أو إجراءات الدعوى العامة، فالصفح من قبل المجني علیھ – یعني 

عفو الضحیة عن الفاعل في كثیر من الجرائم خاصة في الجرائم غیر الجسیمة من 

 .جنح ومخالفات - تؤدي إلى وقف إجراءات الدعوى العامة

ثانیا: العقوبات الاضافیھ: 
 :)48 - 4 _ 36(المواد تناولھا المشرع في و

تطبق على الشخص الذاتي واحدة أو أكثر من العقوبات  36المادة حیث نصت 

الإضافیة التالیة : 

.  - الحجر القانوني1

.  - الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنیة2

.  - توقیف رخصة السیاقة أو الحرمان من حق طلب الحصول علیھا3

 . - سحب رخصة القنص أو حمل السلاح4

.  - المنع من الحصول على صیغ الشیكات وإصدارھا5

.  - المنع من الحصول على بطاقة الأداء البنكي واستخدامھا6

 - المصادرة للأموال والفوائد والمنح والأشیاء والأدوات؛ بصرف النظر على 7

  .المصادرة المقررة كتدبیر وقائي

.  - المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة8

 - نشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعلیقھ أو إذاعتھ بكل الوسائل 9

. السمعیة البصریة أو الالكترونیة

 - المنع المؤقت أو النھائي من ممارسة نشاط مھني أو اجتماعي. 10

ثالثا: العقوبات البدیلة: 
وستكون العقوبات البدیلة محور الدراسة في المبحث التالي. 

 

 
المبحث الثاني 

   
 



بدائل عقوبة الحبس وخاصة قصیر المدة 
 :تعریف العقوبة البدیلة

لا یختلف تعریف العقوبة البدیلة عن تعریف العقوبة الأصلیة من حیث كونھا حقیقة 

رتكب الجریمة أو ساھم فیھا بدلاً من اعقوبة یفرضھا الشارع الجزائي على من 

العقوبة الأصلیة المتمثلة في الحبس لمدة قصیرة، الھدف منھا ھو الحیلولة دون دخول 

من یحكم علیھ بھا السجن أو مركز الإصلاح فھي إذن تخضع لكافة المبادئ التي 

 .ھا العقوبة الأصلیةلتخضع 

وعلیھ فالعقوبات البدیلة ھي البدیل الكامل عن العقوبات السالبة للحریة, حیث یتم 

اخضاع مرتكب الجریمة لمجموعة من الالتزامات السلبیة والایجابیة والتي لا 

تستھدف ایلام المحكوم علیھ بل انھا تھذیب وعلاج یقود الى التاھیل وبالتالي تحقیق 

الاغراض العقابیة التي تقتضیھا مصلحة المجتمع. 

 :بدائل العقوبات القصیرة المدة

حقیقة ھناك بدائل تكون ما قبل المحاكمة وبدائل في مرحلة المحاكمة وما بعدھا: 

اما بدائل ما قبل المحاكمة فیكون ذلك بالحد التشریعي من نطاق العقوبة السالبة للحریة 

من خلال رفع الصفة التجریمیة لبعض الافعال كجریمة الشیك بدون رصید واعتبار 

الشیك ورقة تجاریة . وكذلك من حیث ایجاد بدائل للدعوى العامة من حیث ایجاد 

اما بدائل مرحلة المحاكمة وما بعدھا فھي نظام الصلح الجزائي والوساطة الجزائیة. 
عدیدة ومتنوعھ ونشیر لھا بما یلي: 

 

حكم على الفاعل بالعمل الإجباري العام أیاما  بحیث یتم الالعمل للصالح العام:أولاً : 

 إلزام المحكوم علیھ بأن . بحیث یتممحددة بدلاً من الحكم بحبسھ في مؤسسة عقابیة

یعمل مجاناً في المصالح الحكومیة خلال العطل الأسبوعیة إذا كان من الذین 

 .یمارسون عملاً . أما بالنسبة لمن لا یعملون فیمكنھم العمل حسب الحاجة

   
 



وینبغي أن یكون مفھوماً أن العمل ذي النفع العام لیس لھ مقابل أجر لكي یحتفظ العمل 

بقیمتھ العقابیة ولا یترك أثراً على البطالة، فالأمر یتعلق بنوع العمل من التشغیل الذي 

لا یتطلب إیجاد عمل دائم. كما ینبغي أن یكون مفھوماً أن من حكم علیھ بھذه العقوبة 

. یتمتع بالضمان الاجتماعي وبالتأمین لمواجھة ما یمكن أن یتعرض لھ من حوادث

ومن فوائد عقوبة العمل ذي النفع العام أنھا تتیح للمحكوم علیھ أن یحتفظ بسیر حیاتھ 

العادیة وبعلاقتھ الأسریة وأن یمارس عملاً مفیداً لا یكلف خزینة الدولة شیئاً 

یذكر،وفي حالة عدم تنفیذ المحكوم علیھ الحكم الصادر بحقھ یھدد بما حاول تجنبھ 

. وھو السجن أو الحبس

 وتتمثل الغرامة بأن یلزم المحكوم :اختیار الغرامات عندما یسمح النص بذلك :ثانیاً 

علیھ بدفع مبلغ معین إلى الخزینة تحدده المحكمة مراعیة عند تقدیره جسامة الجریمة 

المرتكبة ولا یجوز إحلال الحبس محل الغرامة وإذا تقرر استیفاء الغرامة جاز 

 .للمحكمة إمھال المحكوم علیھ أو تقسیطھا أو إحلال عقوبة العمل الإجباري محلھا

 :شرط)  (تعلیق تنفیذ الأحكام علي.ثالثاً : منح وقف التنفیذ
     یعد إیقاف التنفیذ من أقدم البدائل التي لجأت إلیھا التشریعات للتخفیف من الآثار 

در حكمھ صیقصد بھذا البدیل السماح للقاضي بأن يالسلبیة للعقوبة السالبة للحریة. و

بالعقوبة مع تضمین ھذا الحكم أمراً بتعلیق تنفیذھا لمده معینة ، وذلك حال توافرت 

ظروف معینة من حیث نوع الجریمة، وشخصیة المجرم، ومدة العقوبة المحكوم بھا. 

ف تنفیذ الحكم خلالھا دون أن یلغى إیقاف التنفیذ سقط وفإذا ما أنقضت المدة الموق

لا نفذت العقوبة الموقوف تنفیذھا مع العقوبة إالحكم بالعقوبة وأعتبر كأن لم یكن, و

 شرط واقف خلال مدة ىالجدیدة. فكأن إیقاف التنفیذ ھو تعلیق العقوبة المحكوم بھا عل

,   المحكوم علیھ من تنفیذھا نھائیاى, فإذا لم یتحقق الشرط أعفالقانون معینة یحددھا 

 , ونفذت العقوبة المحكوم بھا.  إیقاف التنفیذىأما إذا تحقق الشرط ألغ

یعرف التشریع الفرنسي نظام الجمع بین إیقاف ، وفضلاً عن نظام وقف التنفیذ البسیط 

 ھذا النظام یجوز للقاضي أن یحكم بالعقوبة قالتنفیذ والوضع تحت الاختبار ووف

   
 



 هالجنائیة مع إیقاف تنفیذھا مدة معینة في خلالھا یخضع الموقوف تنفیذ العقوبة قبل

ادي ما قیل في شأن نظام إیقاف فتبھذا النظام لعدد من القیود والالتزامات. وقد أرید 

التنفیذ البسیط من كونھ یقتصر على القیام بدور سلبي محض، ھو مجرد التھدید بتنفیذ 

 بإیقافھا ، دون أن یخضع رالعقوبة في المحكوم علیھ إذا صدر عنھ ما یجعلھ غیر جدي

و الرقابة. فالمحكوم علیھ في حالة أالموقوفة ضده العقوبة لنوع من تدابیر المساعدة 

 یترك وشأنھ دون إعانتھ ومساعدتھ على مقاومة العوامل يإیقاف التنفیذ العاد

 الإجرامیة الكامنة داخلھ أو المحیطة بھ.

والإعفاء من العقوبة وتأجیل النطق بھا :  رابعاً : نظام الامتناع عن النطق بالحكم
 بنظام الإعفاء من المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجدیدوقد اخذ 

 لمحكمة الجنح أن تعفي 59–132فقد أجازت المادة  .العقوبة وتأجیل النطق بھا

 الناتج عن ضررالمتھم من العقوبات إذا تبین أن تأھیل المتھم قد تحقق، وأن ال

كما أجاز  الجریمة قد عوض، وأن الاضطراب الذي أحدثتھ الجریمة قد توقف.

 ولھذا التأجیل صور ثلاث :، تأجیل النطق بالعقوبة الفرنسي المشرع 

 الناجم عن ضررالتأجیل البسیط إذا ظھر أن المتھم في سبیلھ إلى التأھیل وأن ال- 

وشك التوقف. على  الجریمة حدثھالجریمة في سبیلھ للإصلاح وأن الاضطراب الذي أ

 إذا كان همحكمة أو ممثلالویشترط في جمیع الأحوال حضور الشخص بنفسھ أمام 

 ).60–132معنویاً (م شخصاً 

یل مع الوضع تحت الاختبار فیجوز للمحكمة في مواجھة المتھم الحاضر ج التأ-

للجلسة أن تؤجل النطق بالعقوبة تجاھھ مع إخضاعھ لعدد من القیود والالتزامات وفقاً 

 46–132 إلى 43–132لمواد (الما ھو معمول بھ في نظام الوضع تحت الاختبار 

 وتكون مدة الوضع تحت الاختبار سنة على الأكثر. ویجوز ).من قانون العقوبات

ي المتھم من العقوبة نھائیاً أو أن تنطق بھا أو تؤجل عفللمحكمة أثناء تلك المدة أن ت

ة أخرى. على أنھ یجب الفصل في أمر العقوبة خلال سنة من أول دالنطق بھا لم

 .تأجیل

   
 



یتعلق ھذا النظام بالأحوال التي توجد فیھا قوانین ولوائح خاصة والتأجیل مع الأمر -

للقاضي یجوز  في تلك الحالة .تفرض عقوبات معینة نتیجة الإخلال بالتزام معین

ن یؤجل النطق بالعقوبة المفروضة في تلك القوانین واللوائح مع إلزام أالجنائي 

 .  اللائحة فيالمحكوم علیھ بتنفیذ الالتزام الوارد في القانون أو

حیث نصت   وقد انفرد قانون الجزاء الكویتي بتبني نظام الامتناع عن النطق بالحكم

) منھ على أنھ إذا أتھم شخص بجریمة تستوجب الحكم بالحبس ورأت من 81المادة (

ه أو الظروف التي ارتكب فیھا جریمتھ أو تفاھة ھذه الجریمة نأخلاقھ أو ماضیة أو س

ما یبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى الإجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب 

وتكلف المتھم بتقدیم تعھد بكفالة شخصیة أو عینیة أو بغیر كفالة یلتزم فیھ مراعاة 

شروط معینة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددھا على أن لا تتجاوز 

. سنتین

نزع الصفة الجرمیة عن بعض الجرائم البسیطة ومعاقبة مرتكبیھا بعقوبات   :خامسا

  .إداریة ومالیة، وفي ذلك تخفیف على المحاكم الجزائیة وإبعاد الفاعلین عن السجون

وھذا یعني أن یضع المشرع الجزائي بین یدي  :التفرید التشریعي للعقوبة :اً سادس

القاضي عدداً من الخیارات العقابیة لكي یستطیع القیام بدوره في اختیار العقوبة 

الملائمة في الحالة المطروحة أمامھ، بمعنى أن یضع الشارع للجریمة الواحدة عدداً 

من العقوبات یختار القاضي من بینھا ما یراه ملائماً لتحقیق الردع والإصلاح مراعیاً 

في ھذا الاختیار الظروف الشخصیة للفاعل بما یمثلھ من خطورة بالإضافة إلى 

 .الظروف الموضوعیة للجریمة، فیقرر للجریمة الحبس أو الغرامة

ولعل أیضاً من بین أنواع التفرید التشریعي للعقوبة أن تكون العقوبة بین حدین حداً 

أدنى وحداً أقصى تتراوح المحكمة أو القاضي بینھما مع إمكانیة النزول عن الحد 

الأدنى في حالة وجود أعذار أو ظروف مخففة أو الصعود عن الحد الأقصى في حالة 

. ظروف مشددة 

   
 



حق المحاكم في الحكم على الفاعل بالغرامة عوضاً عن أیام الحبس وذلك   :سابعا

عندما تكون العقوبة للجریمة ھي الحبس، وعندھا یحسب عدد أیام الحكم وتضربھا 

 .بمبلغ الغرامة الذي یقابل كل یوم ویحدد قرار الحكم ما یقابل كل یوم من المال

جیر بعض التشریعات تحیث  :: إلزام المحكوم علیھ تعویض المجني علیھثامنا

الجزائیة للمحاكم بناء على طلب المجني علیھ المتضرر الحكم على الفاعل بإزالة 

 .الأضَرار التي أحدثتھا جریمتھ وتعویضھ عما أصابھ من أضرار

وفي حالة ما أدت الجریمة إلى إلحاق أضرار جسمانیة بالمجني علیھ مما أدى إلى 

تعطیلھ عن قیامة بأعمالھ، فللمحكمة أن تحكم على الفاعل إضافة للتعویض عن 

الضرر الذي لحقھ بسبب ھذا التعطیل، أن یقوم برعایة المجني علیھ والقیام ببعض 

أعمالھ لمدة مناسبة، وفي حالة امتناعھ عن القیام بذلك فللمحكمة أن تحكم علیھ بعقوبة 

. العمل الإجباري

أن یفرج عمن حكم علیھ بالحبس بعد انقضاء  وھو نظام الإفراج الشرطي:تاسعا: 

فترة من مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ، لكن تقید حریتھ بشروط والتزامات یخضع 

لھا, فإن استطاع الوفاء بتلك الشروط والالتزامات أفرج عنھ نھائیاً، وإن أخل بھا أعید 

إلى الحبس لاستكمال المدة المتبقیة علیھ. 

عاشرا: نظام شبھ الحریة:  
بھ إلحاق المحكوم علیھ بعقوبة قصیرة المدة بعمل خارج المؤسسة العقابیة قصد وي

مع إلزامھ بالعودة إلى المؤسسة العقابیة كل مساء ، دون إخضاعھ لرقابة جھة الإدارة

أخذ المشرع النظام ھذا بوقضاءه فترة العطلات فیھا، كل ذلك طیلة مدة العقوبة. و

إذ أجاز تطبیق نظام شبة الحریة على المحكوم علیھم الذین بقي على إتمام ، الفرنسي

یخضع المحكوم علیھ في ھذا النظام  و).25–132عقوبتھم مدة لا تزبد على سنة (م

وبالتالي فھو یخضع  لذات الأوضاع التي یعمل فیھا أي عامل حر غیر محكوم علیھ.

لعقد عمل حقیقي ولمظلة التأمین الاجتماعي. غیر أن الخاضع لھذا النظام لا یتقاضى 

 على أن یستقطع من .أجره من رب العمل مباشرة ، وإنما یتقاضاه من مدیر السجن

   
 



ویخصص ،  الحریة شبھھذا الأجر مبلغاً یخصص للمحكوم علیھ بعد انتھاء فترة 

. %10 من الجریمة (المدعي بالحق المدني) فیما لا یجاوز نسبة المضرورلتعویض 

لى المؤسسة العقابیة عقب إوبالإضافة إلى التزام الخاضع لنظام شبة الحریة بالعودة 

انتھاء فترة العمل بالخارج ، فإن ھناك عدد آخر من الالتزامات قد تفرض علیھ من 

إلزام المحكوم علیھ بمراعاة ساعات الخروج ومثال ذلك ، تطبیق العقوباتقبل قاضي 

قاضي ومراعاة الضوابط المحددة بمعرفة وزارة العدل بشأن الوالعودة التي یقررھا 

حسن الھیئة والھندام والمسلك الشخصي والانتظام في العمل وعدم التخلف عنھ بدون 

 عذر.

 

 فھو یجنب .نظام یضمن تحقیق العدید من المزایا بالنسبة للمحكوم علیھوھذا ال

وبالتالي فإنھ یتجنب ، المحكوم علیھ الاختلاط بالسجناء نظراً لتغیبھ طیلة فترة النھار

 كما یضمن للمحكوم علیھ عدم الانفصام .عدوى الجریمة ممن ھم أشد منھ خطورة

فھو یضمن لھ الاستمرار في الدراسة ومتابعة أسرتھ ومتابعة ، عن بیئتھ الطبیعیة

  ، الرغم من تلك المزایا فإن تطبیقھ یواجھ العدید من الصعوباتىوعل نشاطھ المھني.

عملاً مناسباً نظراً لفقد المستفید من نظام شبھ الحریة حیث من المتعذر غالباً أن یجد 

 فضلاً عن أن اتصال المحكوم علیھ بالعالم .الثقة القائمة بشأنھ من قبل أرباب الأعمال

سیساعد الخارجي واختلاطھ لیلاً بعد العودة من العمل بأقرانھ في المؤسسة العقابیة 

 ولا یمكن مواجھة ذلك إلا بفصل  ،على دخول الأشیاء الممنوعة داخل السجن

 نظام شبة الحریة عن بقیة النزلاء داخل المؤسسة العقابیة. من المستفیدین 

 

وھو إجراء تحفظي یقصد بھ منع حادي عشر: المنع من السفر والإقامة الجبریة: 

شخص أو أشخاص من مغادرة البلد الذي تعینھ السلطة المختصة، حتى یتم البت في 

موضوعھم،أو تمضي المدة المحددة للمنع من السفر. 

 الوضع تحت المراقبة الالكترونیة :ثاني عشر:

   
 



ویقوم ھذا النظام على ترك المحكوم علیھ بعقوبة سالبة قصیرة المدة طلیقاً في الوسط 

الحر مع إخضاعھ لعدد من الالتزامات ومراقبتھ في تنفیذھا الكترونیاً عن بعد. 

ویشترط للاستفادة من ھذا النظام حسب التشریع الفرنسي ألا تكون مدة العقوبة 

المطلوب تنفیذھا أو المتبقیة أكثر من عام ، ویجري تطبیقھ بعد موافقة المحكوم علیھ 

بناء على أمر من قاضي التنفیذ أو بناء على طلب النائب العام أو طلب من المحكوم 

علیھ ذاتھ. والخاضع لھذا النظام یلزم بعدم التغیب عن محل إقامتھ أو أي مكان آخر 

یحدده القرار الصادر من قاضي التنفیذ خلال ساعات معینھ من الیوم ، بما یتفق مع 

الوضع الأسري والمھني للمحكوم علیھ. ویراقب تنفیذ تلك الالتزامات الكترونیاً عن 

 50طریق ارتداء المحكوم علیھ أسوارة الكترونیة في كاحلھ تقوم بإرسال إشارة مداھا 

 ثانیة. وتستقبل تلك الإشارات على جھاز مثبت في مكان یحدده قاضي 30متراً كل 

تطبیق العقوبات ویتصل بمركز المتابعة الموجود في المؤسسة العقابیة عن طریق خط 

تلیفون. كما قد یجرى التحقق من احترام الالتزامات المفروضة عن طریق زیارات 

تجریھا الإدارة العقابیة للمحكوم علیھ. وإذا حدث وعطل المحكوم علیھ أجھزة المراقبة 

الإلكترونیة فیكون ذلك سبباً لإلغاء قرار الوضع تحت المراقبة الالكترونیة. 

 

ومن خلال ما تقدم فھذه البدائل متعددة ومتنوعھ منھا ما ھو ذي طابع مادي كالغرامة 

المالیة . والمصادرة والإتلاف . ومنھا ما ھو ذي طابع معنوي كالنصح و التوبیخ و 

بدائل مقیدة للحریة. التھدید . ومنھا ما ھو 

 

العقوبات البدیلة كما وردت في التشریع المغربي 
تناول المشرع المغربي العقوبات البدیلة ضمن مسودة مشروع القانون الجنائي ضمن 

. )35 – 15 _ 35 - 1(  الموادفيالباب الاول مكرر وقد وردت 
العقوبات البدیلة ھي العقوبات التي یحكم بھا في غیر  بان 35 – 1المادة حیث بینت 

التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم حالات العود كبدیل للعقوبات السالبة للحریة في الجنح 

   
 



تحول العقوبة البدیلة دون تنفیذ العقوبة السالبة للحریة و. بھا من أجلھا سنتین حبسا

بمقتضاھا، وفقا علیھ على المحكوم علیھ، في حالة تنفیذه للالتزامات المفروضة 

للشروط المنصوص علیھا في ھذا الفرع. 

ھي: والعقوبات البدیلة  35 – 2المادة وقد تناولت 

.  - العمل لأجل المنفعة العامة1

.  - الغرامة الیومیة2

.  أو تأھیلیة - تقیید بعض الحقوق أو فرض تدابیر رقابیة أو علاجیة3

لا تطبق العقوبات البدیلة على الجرائم التالیة :  بان 35 – 3المادة وبینت 

 .الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ -1

 .الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة -2

 .الاتجار في الأعضاء البشریة -3

 الاستغلال الجنسي للقاصرین. -4

عندما تقرر المحكمة استبدال العقوبة السالبة للحریة بالعقوبة  35 – 4المادة ونصت 

 البدیلة، یجب علیھا :

 .أن تحكم بالعقوبة الحبسیة الأصلیة -1

 .أن تقرر استبدالھا بعقوبة بدیلة وتحدد الالتزامات الناتجة عنھا -2

أن تشعر المحكوم علیھ بأنھ في حالة عدم تنفیذه للالتزامات المفروضة علیھ،  -3

 فإنھ سیتم تنفیذ العقوبة الأصلیة المحكوم بھا علیھ. 

لا یجوز الحكم بالعقوبة البدیلة إلا بحضور المحكوم علیھ في الجلسة وبموافقتھ، 

 بعد إشعاره بحقھ في الرفض.

تبلغ كتابة الضبط المقرر الصادر بتنفیذ العقوبة البدیلة إلى  35 – 5المادة ونصت 

قاضي تطبیق العقوبات بمجرد صیرورتھ قابلا للتنفیذ، وتشعر النیابة العامة بذلك. 

یعھد إلى قاضي تطبیق العقوبات بتتبع تنفیذ العقوبات البدیلة، ویصدر مقررا 

تنفیذیا بذلك، ویشعر النیابة العامة بكل إخلال في تنفیذھا.  

   
 



في حالة خرق الالتزامات المفروضة بموجب العقوبة البدیلة، ینفذ المحكوم علیھ 

یتولى ھذه  العقوبة الأصلیة المحكوم بھا بقرار صادر عن قاضي تطبیق العقوبات.

 المھام قاضي الأحداث كلما تعلق الأمر بحدث.

ومن خلال النصوص السابقة نشیر لھذه العقوبات البدیلة كما وردت في نص 
القانون: 

 

) 35 – 9 _ 35 – 6(المواد  حسب ما ورد في العمل لأجل المنفعة العامة اولا:

یمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة  35 – 6المادة حیث نصت 

كبدیل للعقوبة السالبة للحریة كلما توفرت الشروط الآتیة: 

أن یكون المحكوم علیھ بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل وقت  -1

 .ارتكاب الجریمة

ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بھا سنتین حبسا.  -2

العمل لأجل المنفعة العامة یكون غیر مؤدى عنھ، وینجز  35 – 7المادة ونصت 

 600 و40لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعیة ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بین 

تعتبر المحكمة لتحدید عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بھا،  ساعة.

موازاة كل یوم من مدة العقوبة الحبسیة المنطوق بھا لساعتین من العمل، مع مراعاة 

الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة. 

 یلتزم المحكوم علیھ بتنفیذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة 35 - 8المادة ونصت 

داخل أجل لا یتجاوز إثني عشر شھرا من تاریخ صدور المقرر التنفیذي، مع إمكانیة 

تمدید ھذا الأجل، بناء على طلب من المحكوم علیھ، بقرار صادر عن قاضي تطبیق 

العقوبات أو قاضي الأحداث حسب الحالات. 

عندما تقرر المحكمة، بصفة استثنائیة، الحكم على الحدث  35 – 9المادة ونصت 

 من قانون المسطرة الجنائیة، یمكنھا أن تستبدلھا بعقوبة 482بعقوبة حبسیة وفقا للمادة 

   
 



العمل لأجل المنفعة العامة. یتعین على قاضي الأحداث أن یتأكد من مدى ملاءمة 

 العمل لأجل المنفعة العامة لمصلحة الحدث ولحاجیات تكوینھ وإعادة إدماجھ.

وحقیقة ھذا النص یثیر اشكالیة لانھ أجاز استبدال عقوبة الحبس للحدث بعقوبة العمل 

أن شترط ي 35 – 6المادة لاجل المنفعھ العامة دون تحدید لسن الحدث ووفقا لنص 

یكون المحكوم علیھ بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل وقت ارتكاب 

 .الجریمة

) 35 – 12 _ 35 – 10(المواد  الغرامة الیومیة ثانیا:

لغرامة الیومیة عقوبة یمكن للمحكمة أن تحكم بھا بدلا  ا35 – 10المادة حیث نصت 

من العقوبة الحبسیة، وھي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل یوم من المدة الحبسیة 

 المحكوم بھا، والتي لا یتجاوز منطوقھا في المقرر القضائي سنتین حبسا.

 لا تطبق عقوبة الغرامة الیومیة على الأحداث.

 درھم عن 2.000و 100یتم تحدید مبلغ الغرامة الیومیة بین  35 – 11المادة نصت 

وتراعي المحكمة في تحدیدھا الإمكانیات المادیة للمحكوم علیھ وخطورة  كل یوم.

 الجریمة المرتكبة.

یلتزم المحكوم علیھ بأداء المبلغ المحدد لھ في أجل أقصاه آخر  35 – 12المادة نصت 

یوم من العقوبة الحبسیة المحكوم بھا والواجبة التنفیذ فور صدور الحكم بھا، مع 

إمكانیة تمدید ھذا الأجل بقرار صادر عن قاضي تطبیق العقوبات بناء على طلب من 

 المحكوم علیھ.

 – 13(المواد  تقیید بعض الحقوق أو فرض تدابیر رقابیة أو علاجیة أو تأھیلیة ثالثا:

35 _ 15 – 35( :

یمكن الحكم بالعقوبات التي تتضمن تقییدا لبعض الحقوق أو  35 – 13 المادة نصت 

فرض تدابیر رقابیة أو علاجیة أو تأھیلیة، كبدیل للعقوبات السالبة للحریة التي لا 

وتستھدف ھذه العقوبات اختبار  یتجاوز منطوقھا في المقرر القضائي سنتین حبسا.

 المحكوم علیھ والتأكد من استعداده لتقویم سلوكھ واستجابتھ لإعادة الإدماج.

   
 



یلتزم المحكوم علیھ بتنفیذ العقوبات التي تتضمن تقییدا لبعض  35 – 14المادة نصت 

الحقوق أو فرض تدابیر رقابیة أو علاجیة أو تأھیلیة، داخل أجل لا یتجاوز خمس 

سنوات من تاریخ صدور المقرر التنفیذي، مع إمكانیة تمدید ھذا الأجل بناء على طلب 

من المحكوم علیھ، بقرار صادر عن قاضي تطبیق العقوبات أو قاضي الأحداث حسب 

 الحالات.

یمكن الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تتضمن تقییدا  35 – 15المادة نصت 

لبعض الحقوق أو فرض تدابیر رقابیة أو علاجیة أو تأھیلیة وھي : 

مزاولة المحكوم علیھ نشاطا مھنیا محددا أو تتبعھ دراسة أو تأھیلا مھنیا  -1

 .محددا

إقامة المحكوم علیھ بمكان محدد والتزامھ بعدم مغادرتھ أو بعدم مغادرتھ  -2

  .في أوقات معینة

فرض رقابة یلزم بموجبھا المحكوم علیھ، من قبل قاضي تطبیق العقوبات  -3

أو قاضي الأحداث، إذا تعلق الأمر بحدث، بالتقدم في مواعید محددة، وحسب الحالات، 

إلى المؤسسة السجنیة أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب الموظف المكلف إما 

 .بالمساعدة الاجتماعیة بالمحكمة

 .خضوع المحكوم علیھ لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان -4

 تعویض أو إصلاح المحكوم علیھ للأضرار الناتجة عن الجریمة. -5

 

وبالاضافة للعقوبات البدیلة التي وردت بالنصوص السابقة فھناك ایضا بعض 

أسباب انقضاء العقوبات البدیلة وبدائل للدعوى العامة والتي تناولھا المشروع ضمن 

المادة  حیث نصت )59 - 2 _ 49(المواد  في العقوبات والإعفاء منھا وإیقاف تنفیذھا

تنفذ على المحكوم علیھ العقوبات الصادرة ضده بتمامھا، إلا إذا طرأ سبب من  49

-  العفو 2.- موت المحكوم علیھ1 أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإیقاف الآتي بیانھا:

- 6.- التقادم5.- العفو الخاص4.- نسخ المقتضیات الجنائیة المحكوم بمقتضاھا3.العام

   
 



- الصلح، إذا أجازه القانون 8.- الإفراج المقید بشروط7.إیقاف تنفیذ العقوبة

 - التنازل عن الشكایة، إذا أجازه القانون صراحة.9.صراحة

وسوف نشیر الى النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع الورقة على النحو الاتي: 

) 58 _ 55(المواد  إیقاف تنفیذ العقوبةاولا: 
في حالة الحكم بعقوبة جنحیة، إذا لم یكن قد سبق الحكم على المتھم  55المادة نصت 

بالحبس من أجل جنایة أو جنحة، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكاب الجریمة 

المتابع من أجلھا، یجوز للمحكمة أن تأمر، بإیقاف تنفیذ تلك العقوبة كلیا أو جزئیا، 

على أن تعلل ذلك. 

في حالة الحكم بعقوبة سجنیة لا تتجاوز عشر سنوات مقرونة بغرامة أو بدونھا، 

إذا لم یكن قد سبق الحكم بعقوبة من أجل جنایة أو جنحة، یجوز للمحكمة أن تأمر 

بإیقاف تنفیذ تلك العقوبة جزئیا، دون أن تنزل عن نصف العقوبة المحكوم بھا، على 

 أن تعلل ذلك.

وحقیقة ھذا النص تلافى الانتقادات الموجھة لبعض التشریعات من حیث عدم شمول 

الغرامة بوقف التنفیذ فبعض التشریعات كالتشریع الاردني اجاز وقف التنفیذ في حالة 

الحكم بالحبس مدة لا تزید على سنة ولم ینص على الغرامة وقد ادى ذلك الى تباین 

الاجتھادات القضائیة بخصوص ھذه المسالة. 

في حالة الحكم على الشخص الاعتباري بغرامة، إذا لم یكن قد  55 – 1المادة نصت 

سبق الحكم علیھ بعقوبة من أجل جنایة أو جنحة، یجوز للمحكمة أن تأمر بإیقاف تنفیذ 

 تلك العقوبة، دون أن تنزل عن نصف الغرامة المحكوم بھا، على أن تعلل ذلك.

یلغى المقرر القضائي بإیقاف التنفیذ ویصبح كأن لم یكن، بعد مضي  56المادة نصت 

ثلاث سنوات بالنسبة للجنح وخمس سنوات بالنسبة للجنایات، من الیوم الذي أصبح فیھ 

المقرر القضائي مكتسبا لقوة الشيء المقضي بھ، إذا لم یرتكب المحكوم علیھ، خلال 

تلك الفترة، جنایة أو جنحة حكم علیھ من أجلھا بعقوبة سالبة للحریة. 

   
 



یلغى وقف التنفیذ بقوة القانون في حالة ارتكاب المحكوم علیھ جنایة أو جنحة 

خلال المدد المشار إلیھا في الفقرة الأولى وصدر علیھ من أجلھا مقرر قضائي 

مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ بعقوبة سالبة للحریة. 

تنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانیة دون إدماج. 

لا یمتد أثر إیقاف التنفیذ إلى أداء المصاریف القضائیة للدعوى  57المادة نصت 

والتعویضات المدنیة والعقوبات الإضافیة ولا إلى سقوط الأھلیة المترتب عن حكم 

زجري. 

ینتھي حتما مفعول العقوبات الإضافیة وسقوط الأھلیة، إذا ألغي الحكم بإیقاف 

  من ھذا القانون.56التنفیذ وفقا لمقتضیات الفقرة الأولى من المادة 

إذا كان المحكوم علیھ حاضرا في الجلسة، وكان الحكم موقوف  58المادة نصت 

التنفیذ، تعین على الرئیس، أن ینذره عند النطق بالمقرر القضائي، بأنھ إذا حكم علیھ 

 من ھذا القانون، ستنفذ علیھ ھذه العقوبة، 56مرة أخرى في الحالات المبینة في المادة 

بالإضافة إلى العقوبة التي قد یحكم بھا علیھ فیما بعد دون أي إدماج. كما یتعرض 

 للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.

: الإفراج المقید بشروطثانیا:
الإفراج المقید بشروط ھو إطلاق سراح المحكوم علیھ قبل إنھاء  59المادة نصت 

عقوبتھ لحسن سیرتھ داخل المؤسسة السجنیة، على أن یظل مستقیم السیرة في 

المستقبل، أما إذا ثبت علیھ سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددھا قرار 

 من عقوبتھ. قىالإفراج المقید بشروط، فإنھ یرجع إلى المؤسسة السجنیة لإتمام ما تب

 من قانون 632 إلى 622یطبق الإفراج المقید بشروط، وفق أحكام المواد 

 المسطرة الجنائیة.

: الصــلــحثالثا: 
 من 41باستثناء حالات الصلح المنصوص علیھا في المادة  )59 - 1(المادة نصت 

قانون المسطرة الجنائیة، فإن الصلح الذي یرتب عنھ القانون سقوط الدعوى العمومیة 

   
 



إذا تم قبل صدور مقرر قضائي قابل للتنفیذ، ولم ینص صراحة على أثره على العقوبة 

إذا وقع بعد صدور الحكم، یحول دون تنفیذ العقوبة المحكوم بھا التي لم یشرع بعد في 

تنفیذھا، كما یضع حدا لتنفیذ العقوبة الجاري تنفیذھا، بقرار صادر عن قاضي تطبیق 

 العقوبات. 

: التنـــازلرابعا: 
یترتب عن تنازل المشتكي عن شكایتھ، في الحالات التي  )59 - 2(المادة نصت 

تكون فیھا الشكایة شرطا لإقامة الدعوى العمومیة، عدم تنفیذ العقوبة المحكوم بھا التي 

لم یشرع بعد في تنفیذھا، كما یوضع حد لتنفیذ العقوبة الجاري تنفیذھا، بقرار صادر 

 عن قاضي تطبیق العقوبات.

 

 

وبخصوص قانون المسطرة الجنائیة المغربي فلا بد لنا من الاشارة الى ان القانون 

وكذلك مسودة المشروع اشارت للعدید من البدائل سواء للعقوبة او التوقیف ونشیر لھا 

على النحو الاتي: 

اولا: استحداث بدائل للاعتقال الاحتیاطي:  
حیث استحدث القانون بدائل للاعتقال الاحتیاطي ومنھا: 

. الوضع تحت المراقبة القضائیة, حیث ان اللجوء الى تدبیر الاعتقال الاحتیاطي 1

 ). 174 الى 159اصبح منتقدا لعدة اعتبارات انسانیة واجتماعیة ( المواد 

 فقد اعتبر ان الوضع تحت المراقبة 160ومن ھنا وحسب المسودة  في المادة 

القضائیة بدیلا عن الاعتقال الاحتیاطي, لا یمكن اتخاذھما معا في آن واحد. واحسن 

المشرع بتحدید المدة للمراقبة القضائیة والتمییز بین الجنایات والجنح. 

 , وقد 188 الى 175ھذا وقد تناول المشرع المغربي الاعتقال الاحتیاطي في المواد 

فرق في المدد بین القضایا الجنحیة والجنائیة وحسنا فعل, ولكن یجب ان یكون التمدید 

لفترة الاعتقال الاحتیاطي قبل انقضاء المدة المحددة بالنص ولذا یفضل ان یكون 

   
 



  (... اذا ظھرت قبل انصرام ھذا الاجل ضرورة 177و176النص حسب المادتین 

 .(...

 الوضع تحت المراقبة الالكترونیة 161/19.استحدثت المسودة وحسب المادة 2

باعتباره من التدابیر التي یجوز اتخاذھا من قبل قاضي التحقیق وتناولت ذلك المادة 

 حیث بینت ان المراقبة الالكترونیة تتم بواسطة قید الكتروني یوضع بمعصم 174

المعني بالامر او ساقھ او على جزء اخر من جسمھ بشكل یسمح برصد تحركاتھ 

داخل الحدود الترابیة التي یحددھا لھ قاضي التحقیق. ولا یمكن وضع الشخص تحت 

 سنة. 18ھذا التدبیر اذا كان سنھ یقل عن 

ولكن كان من باب اولى ان یتم الاخذ بھذا التدبیر في العقوبات ایضا بحیث یتم انزالھ 

بالاشخاص الذین یتم الحكم علیھم والاخذ بھ كبدیل في العقوبات السالبة للحریة ضمن 

شروط معینھ. 

ثانیا: التوجھات الكبرى لحمایة الاحداث: 
حیث سلك القانون في معالجتھ لقضایا الاحداث اعتماد مبادئ التكریم والعنایة التي 

 512اقرتھا الشریعة الاسلامیة للطفل واحكام الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة (المواد 

 وما بعدھا. 458). كما بین القواعد الخاصة بالاحداث في المواد 517الى 

حیث احسن المشرع بخصوص سن المسؤولیة الجزائیة بجعل ھذا السن اثنتي عشرة 

سنة ومن ھنا فان مسودة مشروع القانون تضمنت العدید من التعدیلات متعلقة بتدابیر 

حمائیة للاحداث: 

 من قانون المسطرة فیمكن للمتضرر او المشتكي قبل اقامة 41: حسب المادة ثالثا

الدعوى وكلما تعلق الامر بجریمة یعاقب علیھا بسنتین حبسا او اقل او بغرامة لا 

 درھم, ان یطلب من وكیل الملك تضمین الصلح 5000یتجاوز حدھا الاقصى 

الحاصل بینھما في محضر.... 

اما النص حسب المسودة حیث ورد بھ ( یعتبر الصلح بدیلا عن الدعوى العمومیة اذا 

توافرت شروط اقامتھا, ولا یمس بقرینة البراءة.... ). 

   
 



وقد احسن المشرع برفع الحد الاعلى للغرامة في الجرائم التي یجوز بھا الصلح الى 

مائة الف درھم, وكذلك زیادة عدد الجرائم التي یجوز فیھا الصلح. 

: بخصوص تنفیذ العقوبات: رابعا

حیث اولى المشرع عنایة خاصة لموضوع تنفیذ العقوبات من خلال النص على : 

.قاضي تطبیق العقوبة  1

.التخفیض التلقائي للعقوبة 2

 من المسودة 634-1.اداء الغرامات م 3

 وما بعدھا: حیث افرد لھا المشروع 647-1.تنظیم العمل لاجل المنفعة العامة م 4

قواعد خاصة تحدد تنظیم وكیفیات وشروط تنفیذھا واسند مھمة الاشراف على تنفیذھا 

لقاضي تطبیق العقوبات. 

 وفي الباب الخامس مكرر تناولت المسودة تدابیر تنفیذ 647ومن ھنا حسب المادة 

عقوبة العمل من اجل المنفعة العامة  

خامسا: الافراج المقید بشروط: 
حسنا فعل المشرع حسب المسودة بامكان استفادة المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة 

من الافراج المشروط وذلك بتخفیض المدة التي یكون قضاھا حبسا للاستفادة من 

الافراج المشروط. 

 : 632-1: استحداث التخفیض التلقائي للعقوبة حسب المسودة في المادة سادسا

حیث یستفید السجناء الذین ابانوا عن حسن سلوكھم خلال تنفیذھم للعقوبة , من 

تخفیض تلقائي للعقوبة السالبة للحریة قدره: اربعة ایام عن كل شھر اذا كانت العقوبة 

سنة او اقل, شھر واحد عن كل سنة او جزء من السنة اذا كانت العقوبة المحكوم بھا 

اكثر من سنة. 
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